 PCBS:اداء الاقتصاد الفلسطيني، 2012
الأداء الاقتصادي للعام 2012
1- الناتج المحلي الإجمالي[footnoteRef:1]: [1:  البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.  ] 

شهد الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين ارتفاعاً خلال العام 2012 بنسبة 5.9%، وهي نسبة أقل من تلك التي شهدها خلال العام 2011. وكان الاقتصاد الفلسطيني قد شهد انتعاشا ملحوظا خلال الفترة 2007-2011، بعد فترة من الركود والتذبذب في أعقاب الانتفاضة الثانية، وبلغت معدلات النمو ذروتها خلال العام 2011 حين وصلت 12.2% قبل أن تتراجع إلى 5.9% خلال العام 2012.
كان الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة أعلى بقليل من معدل النمو في الضفة الغربية خلال العام 2012، حيث بلغ معدل النمو في قطاع غزة 6.6% مقارنة مع 5.6% في الضفة الغربية. وكان معدل النمو في قطاع غزة خلال العام 2011 قد بلغ مستوى قياسيا تجاوز 17%، نتيجة مجموعة من العوامل من بينها المعونات والمساعدات الخارجية لقطاع الانشاءات، وتخفيف القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول بعض المواد الخام وبعض مواد البناء إلى القطاع، وزيادة التجارة عبر الأنفاق مع مصر، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، مقارنة مع السنوات التي سبقته، والتي شهدت تدهورا كبيرا في أداء الاقتصاد الغزي بسبب العدوان الإسرائيلي والحصار المستمر على القطاع. وقد انخفض معدل النمو خلال العام 2012 نتيجة مقارنته مع الناتج المحلي المرتفع نسبيا في السنة السابقة، إضافة إلى انخفاض التجارة عبر الأنفاق مع مصر واستمرار المعونات والمساعدات على نفس المستويات السابقة. أما في الضفة الغربية، فقد استمرت القيود الإسرائيلية على النشاط الاقتصادي والأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين عائقا أمام ارتفاع معدلات النمو بشكل كبير. 
بالرغم من الارتفاع الكبير في معدلات النمو في قطاع غزة خلال السنتين الماضيتين، فإن مساهمة القطاع في الناتج المحلي قد انخفضت إلى 26.0% من الناتج المحلي لفلسطين عام 2012. فكما يتضح من الشكل1، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة حوالي 1.8 مليار دولار عام 2012، تمثل 26.0% من إجمالي الناتج المحلي لفلسطين البالغ 6.8 مليار دولار (بالأسعار الثابتة)، ولكنها أقل من نسبة 33.1% التي كانت عام 2004.







شكل 1: الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في فلسطين، (2004-2012)


ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2012 ليصل إلى 1,679.3 دولار، أي بزيادة 2.7% مقارنة مع العام 2011. ويعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من المؤشرات الهامة التي تقيس مستوى معيشة الأفراد لأنه يأخذ بالاعتبار التغير في عدد السكان خلال فترة المقارنة. وكما يتضح من جدول 1، فقد استمر نصيب الفرد بالارتفاع منذ عام 2007 بشكل مضطرد نظرا لارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق معدلات النمو السكاني خلال تلك الفترة. ولكن معدل الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 كان أقل بشكل ملحوظ من معدل الزيادة في نصيب الفرد خلال السنوات الأربع الماضية نظرا لانخفاض معدل النمو عام 2012 عن مثيلاته في الأعوام السابقة. 






جدول 1: الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة، (2004-2012)
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	[bookmark: _Hlk289853712]الناتج المحلي الإجمالي  (بالمليون دولار)
	4,198.4
	4,559.5
	4,322.3
	4,554.1
	4,878.3
	5,239.3
	5,724.5
	
6,421.4
	6,797.3

	عدد السكان* (بالألف) 
	3,188
	3,287
	3,389
	3,495
	3,597
	3,702
	3,813
	3,927
	4,048

	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
	1,317.0
	1,387.2
	1,275.4
	1,303.2
	1,356.3
	1,415.2
	1,502.1
	1,635.2
	1,679.3

	نسبة التغير في نصيب الفرد
	-
	5.3
	-8.1
	2.2
	4.1
	4.3
	6.1
	8.9
	2.7

	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية (دولار)
	1,457.1
	1,451.1
	1,459.8
	1,580.5
	1,723.6
	1,796.3
	1,896.1
	2,037.6
	2,093.3

	نسبة التغير في نصيب الفرد (الضفة الغربية) 
	-
	-0.4
	0.6
	8.3
	9.1
	4.2
	5.6
	7.5
	2.7

	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة (دولار)
	1,103.1
	1,290.1
	996.5
	886.2
	806.5
	847.2
	917.9
	1,042.8
	1,074.5

	نسبة التغير في نصيب الفرد (قطاع غزة)
	-
	17.0
	-22.8
	-11.1
	-9.0
	5.0
	8.3
	13.6
	3.0


  *عدد السكان في فلسطين باستثناء ذلك الجزء من القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
بالرغم من ارتفاع معدل النمو في قطاع غزة خلال السنوات الأربع الأخيرة، فقد ظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة أقل من مثيله في الضفة الغربية. وكما يتضح من جدول 1، فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة 1,074.5 دولار عام 2012 مقارنة مع 2,093.3 دولار في الضفة الغربية خلال عام 2012، أي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية يعادل 1.9 ضعف نصيب الفرد في قطاع غزة في ذلك العام، وهي تقريبا نفس النسبة التي كانت في العام الذي سبقه، 2011. ويعود ذلك إلى ارتفاع معدلات النمو في الضفة الغربية خلال السنوات الماضية، مقارنة مع قطاع غزة. 

شكل 2: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الامريكي حسب المنطقة، (2004-2012)

شهدت فلسطين نموا في معظم الأنشطة الاقتصادية خلال العام 2012، باستثناء قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك الذي شهد انخفاضا كبيرا، وتركز النمو في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي. فقد سجل نشاط الخدمات أعلى نسبة نمو خلال العام 2012 بلغت 13.2%، يلي ذلك الانشاءات 6.5% ثم المعلومات والاتصالات 5.9%. 
جدول 2: نسبة التغير في القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية حسب المنطقة، (2011، 2012) 
      (القيمة بالمليون دولار أمريكي)
	[bookmark: _Hlk286609729]
النشاط الاقتصادي
	فلسطين
	نسبة التغير في الضفة الغربية
	نسبة التغير في قطاع غزة

	
	القيمة المضافة 2011
	القيمة المضافة 2012
	نسبة التغير
	
	

	[bookmark: _Hlk319403092]الزراعة والحراجة وصيد الأسماك
	380.6
	332.6
	-12.6
	-1.2
	-32.8

	التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء
	773.5
	810.5
	4.8
	5.4
	1.9

	الإنشاءات
	896.8
	955.1
	6.5
	-4.2
	24.7

	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية 
	905.1
	950.8
	5.0
	8.5
	-6.4

	النقل والتخزين 
	121.2
	125.1
	3.2
	-1.6
	42.4

	الانشطة المالية والتامين
	209.5
	218.4
	4.2
	3.4
	11.4

	المعلومات والاتصالات
	440.9
	466.9
	5.9
	5.9
	7.1

	الخدمات ( تشمل الخدمات المنزلية)
	1,206.2
	1,365.6
	13.2
	12.5
	14.6

	الإدارة العامة والدفاع
	803.5
	809.1
	0.7
	-1.2
	2.9


 
[bookmark: OLE_LINK3]بالرغم من الارتفاع في معظم الأنشطة الاقتصادية لفلسطين خلال العام 2012، إلا أن نسبة النمو في هذه الأنشطة تفاوتت بين الضفة الغربية وقطاع غزة.  فقد نما نشاط الخدمات بنسبة 12.5% في الضفة الغربية، تلاه نشاط تجارة الجملة والتجزئة ثم نشاط المعلومات والاتصالات. أما في قطاع غزة، فقد نما نشاط النقل والتخزين بنسبة 42.4%، تلا ذلك نشاط الإنشاءات بنسبة 24.7% ثم نشاط الخدمات بنسبة 14.6%. بالمقابل، تراجع قطاع الزراعة بنسبة كبيرة (حوالي 33%) في قطاع غزة مقارنة مع تراجع طفيف في الضفة العربية (بحوالي 1%). 
أما بالنسبة لمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، فقد شكل نشاط الخدمات في فلسطين أعلى نسبة بواقع 20.1%، يلي ذلك نشاط الانشاءات بنسبة 14.1%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.0%. أما نشاطي الصناعة والادارة العامة والدفاع فقد بلغت حصة كل منهما من الناتج المحلي الإجمالي 11.9%، في حين لم تتجاوز مساهمة الزراعة 4.9%. 




وتباينت هيكلية الأنشطة الاقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2012. فبالرغم من أن نشاط الخدمات يمثل الحصة الأكبر للناتج المحلي الإجمالي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أنه يمثل حوالي 26.9% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بينما تبلغ مساهمة هذا النشاط 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية. كما يمثل نشاط الإدارة العامة والدفاع في قطاع غزة 21.1% مقابل 8.7% في الضفة الغربية، ويمثل قطاع الإنشاءات 23.4% في قطاع غزة مقابل 10.8% في الضفة الغربية. بالمقابل يساهم نشاط تجارة الجملة والتجزئة 15.0% في الضفة الغربية مقابل 11.0% في قطاع غزة، ويساهم نشاط التعدين والصناعة التحويلية بنسبة 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية مقابل 8.3% في قطاع غزة، ويمثل قطاع المعلومات والاتصالات 9.2% في الضفة الغربية مقابل 0.3% في قطاع غزة. أما نشاط الزراعة، فقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي لقطاع غزة 5.2% مقابل 4.8% في الضفة الغربية. 

شكل3: مساهمة الانشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين، 2012












2- سوق العمل
ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة بشكل طفيف عام 2012 لتصل إلى 43.6% مقارنة مع 43.0% خلال عام 2011. نتيجة لإرتفاع عدد الأشخاص الذين دخلوا إلى سوق العمل، فقد زاد  حجم القوى العاملة في عام 2012 إلى 1,114 ألف فرد، أي بزيادة 5.2%، مقارنة مع 1,059 ألف فرد عام 2011. وبالرغم من هذه الزيادة في نسبة المشاركة، إلا أنها تظل منخفضة مقارنة مع معظم الدول المجاورة. كما أن هذه النسبة تتفاوت بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.5% عام 2012 مقابل 40.1% في قطاع غزة، ما يعكس تحسنا ملحوظا في معدل المشاركة في قطاع غزة، حيث بلغت هذه النسبة 38.4% عام 2011، بينما لم تتغير نسبة المشاركة في الضفة الغربية عام 2012 عما كانت عليه عام 2011.  

جدول 3: بعض مؤشرات سوق العمل للأفراد 15 سنة فأكثر في فلسطين، (2004-2012)
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	حجم القوى العاملة (بالألف)
	752
	789
	834
	882
	908
	951
	976
	1,059
	1,114

	نسبة المشاركة في القوى العاملة
	40.1
	40.4
	41.0
	41.7
	41.2
	41.6
	41.1
	43.0
	43.6

	عدد العاملين (بالألف)
	551
	603
	636
	690
	667
	718
	744
	837
	858

	نسبة التغير في أعداد العاملين
	-
	9.4
	5.5
	8.5
	-3.3
	7.6
	3.6
	12.5
	2.5

	معدل الأجر اليومي الاسمي (شيكل)
	73.8
	77.0
	81.5
	81.9
	87.0
	91.3
	91.7
	91.7
	92.9

	معدل الأجر اليومي الحقيقي*
	73.8
	74.0
	75.4
	74.4
	71.9
	73.4
	71.1
	69.1
	68.1

	معدل البطالة
	26.8
	23.5
	23.7
	21.7
	26.6
	24.5
	23.7
	20.9
	23.0

	الإنتاجية** (بالدولار/ عامل)
	8,293.1
	8,332.3
	7,437.3
	7,239.9
	8,560.8
	8,519.2
	8,875.2
	8,711.7
	8,879.5


  * تم ربط معدل الأجر اليومي الاسمي بالرقم القياسي لأسعار المستهلك لملاحظة القوة الشرائية للعامل بالأسعار الثابتة.
  ** الإنتاجية = القيمة المضافة/عدد العاملين.
 
بالرغم من زيادة حجم القوى العاملة خلال عام 2012، إلا أن عدد العاملين ارتفع بنسبة 2.5% فقط مقارنة مع عام 2011، حيث وصل عدد العاملين في فلسطين 858 ألف عامل خلال العام 2012 مقابل 837 ألف عام 2011. ويأتي هذا الارتفاع المتواضع في أعداد العاملين عام 2012 في أعقاب النمو السريع في أعدادهم عام 2011، والذي تجاوز 12.5% مقارنة مع العام الذي سبقه. ويمكن أن تعزى الزيادة الضعيفة في عدد العاملين خلال العام 2012 إلى تراجع معدل النمو خلال هذا العام، خصوصا في قطاع غزة.
أدّت زيادة عدد العاملين بنسبة أقل من معدل نمو حجم القوى العاملة إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، حيث قفزت هذه النسبة في فلسطين إلى 23.0% في العام 2012 مقارنة مع 20.9% في العام 2011. ويعزى الارتفاع في معدل البطالة في فلسطين إلى عدم قدرة الاقتصاد على استيعاب الأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة ليصل إلى 31.0% عام 2012 مقارنة مع 28.7% عام 2011، وارتفاع معدل البطالة في الضفة الغربية ليصل إلى 19.0% مقارنة مع 17.3% خلال نفس الفترة. 

شكل 4: معدل البطالة في فلسطين، (2004-2012)

بالرغم من ارتفاع معدل الأجر اليومي الاسمي الذي شهدته فلسطين خلال العام 2012، فقد انخفض معدل الأجر اليومي الحقيقي بنسبة 1.4% مقارنة مع العام 2011. وكما يتضح من شكل 5، فقد بلغ  معدل الأجر اليومي الاسمي 92.9 شيكل خلال العام 2012، وهو أعلى من معدل الأجر الاسمي لعام 2011 بحوالي 1.3% وأعلى من الأجر الاسمي عام 2004 بحوالي 25.9%. ولكن إذا تم ربط الأجور بالتغير الحاصل في الأسعار في فلسطين، فإن معدل الأجر الحقيقي خلال العام 2012 أقل مما كان عام 2011 بنسبة 1.4% وأقل مما كان عام 2004 بحوالي 7.7%، وهو ما يدلل على انخفاض القدرة الشرائية لدخول العاملين في فلسطين، أي أن الزيادة في الأجر الاسمي للعامل كانت أقل من ارتفاع مستوى الأسعار في فلسطين خلال تلك الفترة.
شكل 5: معدل الأجر اليومي الاسمي والحقيقي بالشيكل الإسرائيلي في فلسطين، (2004-2012)



خلال العام 2012، ارتفع معدل إنتاجية العامل في فلسطين بنسبة 1.9% مقارنة مع عام 2011. وقد تذبذبت إنتاجية العامل خلال الفترة 2004-2011، حيث تناقصت بعد العام 2005 حتى وصلت أدنى مستوى لها عام 2007 قبل أن تبدأ بالتعافي لتصل أعلى مستوى لها عام 2012 بواقع 8,879.5 دولار لكل عامل (شكل 6). وتعتبر إنتاجية العامل مؤشراً هاماً لقياس مدى كفاءة وفعالية عنصر العمل في تحقيق مستوى معين من مخرجات العملية الإنتاجية. وهناك عوامل عديدة تلعب دورا مهما في تحديد مستوى إنتاجية العامل، من بينها جودة مدخلات الإنتاج والتكنولوجيا والتعليم والتدريب وبيئة العمل المتمثلة في القوانين والتشريعات الخاصة بسوق العمل وغيرها. 
شكل 6: معدل إنتاجية العامل بالدولار في فلسطين، (2004-2012)

شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين ارتفاعاً في أعداد العاملين بنسب مختلفة، وتفاوتت تلك النسب بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد سجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل نمو في عدد العاملين خلال العام 2012 بنسبة 8.4% مقارنة مع عام 2011، بزيادة 17.4% في قطاع غزة مقابل 3.4% في الضفة الغربية. كما شهد نشاط البناء والتشييد (الإنشاءات) نمواً في أعداد العاملين خلال عام 2012، خصوصا في قطاع غزة حيث بلغت نسبة الزيادة في عدد العاملين في هذا النشاط 36.6%. بالمقابل، انخفض عدد العاملين في نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونشاط التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 1.1% و 1.0%، على التوالي.
جدول 4: نسبة التغير في أعداد العاملين حسب النشاط الاقتصادي في فلسطين، (2011-2012)
	
النشاط الاقتصادي
	فلسطين
	نسبة التغير في الضفة الغربية
	نسبة التغير في قطاع غزة

	
	عدد العاملين 2011
	عدد العاملين 2012
	نسبة التغير
	
	

	الزراعة والحراجة وصيد الأسماك
	99,400
	98,300
	-1.1
	1.2
	-8.5

	التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية
	98,700
	102,200
	3.5
	3.9
	1.5

	البناء والتشييد
	116,200
	123,300
	6.1
	1.8
	36.6

	التجارة والمطاعم والفنادق
	170,100
	168,400
	-1.0
	-1.3
	-0.2

	النقل والتخزين والاتصالات
	51,200
	55,500
	8.4
	3.4
	17.4

	الخدمات والفروع الأخرى
	301,800
	310,500
	2.9
	1.5
	4.7

	المجموع
	837,400
	858,200
	2.5
	1.4
	5.2


في الضفة الغربية، حقق نشاط التعدين والصناعة أعلى نسبة نمو في عدد العاملين خلال عام 2012 بواقع 3.9% تلاه نشاط النقل والتخزين بنسبة 3.4%. أما في قطاع غزة، فقد شهد نشاط الإنشاءات ارتفاعاً بلغ 36.6% خلال عام 2012، تلاه نمو النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 17.4%. ويعزى الارتفاع الكبير في أعداد العاملين في نشاط الإنشاءات في قطاع غزة إلى ما شهده القطاع خلال عام 2009 من حصار خانق على المعابر لمنع كافة المعاملات الاقتصادية من وإلى قطاع غزة،  ما أدّى إلى توقف شبه كامل في حركة الإنشاءات خلال ذلك العام. وقد استمر الحصار على قطاع غزة خلال عامي 2011 و 2012 ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالاعوام السابقة 2008-2010، ما أدى إلى زيادة نشاط الإنشاءات وزيادة أعداد العاملين فيه بنسبة تجاوزت 150% خلال العام 2011 وبنسبة 36.6% خلال العام 2012، لتصل إلى مستوى يقارب ما كان الأمر عليه قبل الحصار.
[bookmark: OLE_LINK27]بالرغم من التفاوت في معدلات النمو في عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال العام 2012، بقي التوزيع النسبي للعاملين مشابها لما كان الوضع عليه عام 2011. فقد تركز العاملون في فلسطين بشكل كبير في نشاط الخدمات، حيث بلغت نسبة العاملين في هذا النشاط 36.2% خلال العام 2012، يلي ذلك العاملون في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 19.6% ونشاط البناء والتشييد بنسبة 14.4%. وتفاوتت نسبة العاملين في هذه القطاعات بشكل واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فكما يتضح من الشكل 7، بلغت نسبة العاملين في قطاع الخدمات في الضفة الغربية 29.2% مقابل 52.8% في قطاع غزة، بينما بلغت نسبة العاملين في الصناعة 14.7% في الضفة الغربية مقابل 5.3% في قطاع غزة، وبلغت نسبة العاملين في نشاط البناء والتشييد 17.2% في الضفة الغربية مقابل 7.7% في قطاع غزة.

شكل7: التوزيع النسبي لعدد العاملين حسب النشاط الاقتصادي في فلسطين، 2012




3- الأسعار والقوة الشرائية

ارتفع مؤشر غلاء المعيشة (الرقم القياسي لأسعار المستهلك) في فلسطين خلال العام 2012 بنسبة 2.78% ليصل إلى  136.40 مقارنة بـ 132.71 خلال العام 2011 (سنة الأساس 2004)، وهي نسبة قريبة من الارتفاع الذي شهده العام 2011 (2.88%). ويعزى ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة خلال العام 2012 إلى إرتفاع أسعار كافة المجموعات الرئيسية، حيث سجلت مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ إرتفاعاً بنسبة 7.82%، وخدمات التعليم بنسبة 5.47%، ومجموعة النقل والمواصلات بنسبة 2.20%، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 1.30%، والمواد الغذائية بنسبة 2.12%.   

شكل 8: حركة الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين، (2004-2012)


تفاوت التغير في اسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية خلال العام 2012، مقارنة بالعام السابق،  حيث  سجلت الأسعار في القدسJ1 ارتفاعا بنسبة 3.23%، وفي الضفة الغربية ارتفاعاً بنسبة 4.08%، بينما سجل مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.48%. وقد نتج الارتفاع في أسعار المستهلك في القدس J1 بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 2.97%، وأسعار الاقمشة والملابس والاحذية بنسبة 1.98%، وأسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 11.35%، واسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 3.76%، واسعار المسكن ومستلزماته بنسبة 2.45%.  بينما نتج الارتفاع في أسعار الضفة الغربية بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 2.47%، وأسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 10.65%، وأسعار المسكن ومستلزماته بنسبة 4.21%، وأسعار النقل والمواصلات بنسبة 2.91%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 5.76%.  أما في قطاع غزة، فقد ارتفعت أسعار المسكن ومستلزماته بنسبة 2.98%، واسعار الاثاث والمفروشات والسلع المنزلية انخفضت بنسبة 2.76%، بينما سجلت أسعار خدمات التعليم ارتفاعاً بنسبة 6.37%، واسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة ارتفعت بنسبة 0.58%، وأسعار المشروبات الكحولية والتبغ انخفضت بنسبة 0.02%. 
وتعتمد مرونة التغير في أسعار المستهلك على الوزن النسبي للمجموعات التي يتشكل منها الرقم القياسي. وكما يتضح من جدول 5، تشكل مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة أعلى وزن نسبي في سلة المستهلك في فلسطين حيث تستحوذ على 37.6% من سلة المستهلك، يليها المسكن ومستلزماته بنسبة 10.4% ثم النقل والمواصلات بحوالي 9.9% والملبس بحوالي 7.0%، بينما تحتل خدمات التعليم وخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق نسبة متدنية من سلة المستهلك. وبالتالي، وبالرغم من الارتفاع الملحوظ نسبيا في أسعار المشروبات الكحولية والتبغ وخدمات التعليم، إلا أن انخفاض الأهمية النسبية لهاتين المجموعتين لم تؤثر كثيرا على الرقم القياسي لأسعار المستهلك. بالمقابل، فإن الارتفاع البسيط في مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة انعكس على ارتفاع الرقم القياسي بنسبة منخفضة نظرا للأهمية النسبية لهذه المجموعة. 

جدول 5: الرقم القياسي لأسعار المستهلك والوزن النسبي حسب المجموعات الرئيسية 
لأسعار المستهلك في فلسطين، (2011، 2012) 
	المجموعات الرئيسية
	الرقم القياسي 2011
	الرقم القياسي 2012
	نسبة التغير
	الوزن النسبي*

	المواد الغذائية والمشروبات المرطبة
	148.10
	151.25
	2.12
	37.64

	المشروبات الكحولية والتبغ
	161.24
	173.85
	7.82
	4.66

	الأقمشة والملابس والأحذية
	114.18
	115.66
	1.30
	6.96

	المسكن ومستلزماته
	130.98
	136.10
	3.91
	10.38

	الأثاث والمفروشات والسلع المنزلية
	115.27
	116.76
	1.29
	6.31

	الخدمات الطبية
	116.30
	119.86
	3.06
	4.45

	النقل والمواصلات
	126.47
	129.26
	2.20
	9.86

	الاتصالات
	107.33
	107.61
	0.26
	3.79

	السلع والخدمات الترفيهية والثقافية
	104.24
	105.54
	1.24
	4.84

	خدمات التعليم
	112.81
	118.97
	5.47
	3.56

	خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق
	144.94
	150.59
	3.90
	2.18

	سلع وخدمات متنوعة
	124.88
	131.21
	5.06
	5.37

	الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك
	132.71
	136.40
	2.78
	100.00


     * الوزن النسبي حسب المجموعات الرئيسية لأسعار المستهلك لعام 2004









4- الفقر[footnoteRef:2] [2:  لا تتوفر بيانات حول معدلات الفقر عن العام 2012، وسيتم استخدام بيانات العام 2011 في هذا الجزء من التقرير.] 

يعتبر مؤشر الفقر المرآة الحقيقية التي تعكس مستوى معيشة الأفراد في فلسطين، كما أن مؤشر الفقر من المؤشرات الهامة التي من خلالها يقرأ تحسن أو تراجع الأداء الاقتصادي لكافة المجتمعات.

	شكل 9: نسبة الفقر والفقر المدقع بين الأفراد في الضفة الغربية (2010، 2011)

	شكل 10: نسبة الفقر والفقر المدقع بين الأفراد في قطاع غزة،
(2010، 2011)




بلغ معدل الفقر بين الأفراد في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2011، وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية،25.8 %، وكانت النسبة في قطاع غزة أعلى بكثير من الضفة الغربية، فقد بلغت نسبة الفقر في قطاع غزة 38.8% مقارنة مع 17.8% في الضفة الغربية.  كما تبين أن حوالي 12.9% من الأفراد في فلسطين يعانون من الفقر المدقع وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية للأسرة، بواقع 7.8% في الضفة الغربية و21.1% في قطاع غزة.  

وقد ساهمت المساعدات المقدمة للأسر خلال العام 2011 بتخفيض معدلات الفقر للأفراد بنسبة 18.1% على مستوى فلسطين (11.9% في الضفة الغربية و22.2% في قطاع غزة)، بينما ساهمت هذه المساعدات بتخفيض معدلات الفقر للأفراد عام 2010 بنسبة 16.8% على مستوى فلسطين (10.7% في الضفة الغربية، و21.2% في قطاع غزة).

تظهر النتائج التي تم التوصل لها من خلال مقياس فجوة الفقر أن الأسر الفقيرة في قطاع غزة أكثر فقراً من أسر الضفة الغربية، وتقيس فجوة الفقر حجم الفجوة الإجمالية الموجودة بين استهلاك الفقراء وخط الفقر (خط الفقر العادي)، وهو بالتالي يعكس عمق الفقر وانتشاره.

[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]جدول 6: فجوة وشدة الفقر حسب المنطقة، (2010، 2011)

	المؤشر
	فلسطين
	الضفة الغربية
	قطاع غزة

	
	2010
	2011
	2010
	2011
	2010
	2011

	فجوة الفقر
	6.4
	6.0
	4.1
	3.9
	10.3
	9.3

	شدة الفقر*
	2.4
	2.1
	1.4
	1.4
	3.9
	3.2


* يبين هذا المؤشر الوسيط الخاص بمجموع العجز الاستهلاكي.
5- ميزان المدفوعات 
يعتبر ميزان المدفوعات سجلاً منظماً موجزاً تدون فيه جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في فلسطين وغير المقيمين، ويسجل فيه الحقوق والديون نتيجة تلك التبادلات والمعاملات الاقتصادية. ويتكون ميزان المدفوعات من جزأين، الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والمالي. ويشمل الحساب الجاري أربع حسابات فرعية هي السلع، والخدمات، والدخل، والتحويلات الجارية، بينما يشمل الحساب الراسمالي التحويلات الرأسمالية وحيازة الأصول غير المالية غير المنتجة أو التخلص منها[footnoteRef:3]1. أما الحساب المالي فيشمل الاستثمار المباشر، والاستثمار غير المباشر، والاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية.  [3: 1  تندرج تحت بند التحويلات الرأسمالية التحويلات التي تتضمن تغييرا في ملكية أصول ثابتة أو تحويلات الأموال المرتبطة أو المشروطة بحيازة أصول ثابتة أو التصرف فيها أو التحويلات الناتجة عن قيام الدائن بإسقاط خصوم المدين دون تلقي أي مقابل لها.  أما حيازة الأصول غير المنتجة غير المالية أو التصرف فيها، فتشمل الأصول غير الملموسة مثل البراءات المرخصة وعقود التأجير وغير ذلك من العقود القابلة للتحويل للغير، والشهرة التجارية وما شابه ذلك.] 

ارتفع عجز الحساب الجاري في فلسطين خلال عام 2012 ليصل إلى 2,814.8 مليون دولار، اي بنسبة 28.3% عن عام 2011، وهو الأعلى منذ عام 2000. وتعزى أسباب هذا العجز إلى الارتفاع الكبير في قيمة الواردات من السلع والخدمات إلى فلسطين مقابل ارتفاع بسيط في قيمة الصادرات الفلسطينية، وهو ما انعكس على قيمة العجز في الميزان التجاري الذي يشكل أحد أهم مركبات الحساب الجاري لميزان المدفوعات، إضافة الى انخفاض قيمة التحويلات الجارية المقبوضة من العالم الخارجي بنسبة 16.6% عام 2012.

جدول 7: أبرز المؤشرات التي تدخل ضمن تركيب الحساب الجاري  في فلسطين، (2004-2012)
  (القيمة بالمليون دولار)
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012*

	صافي الحساب الجاري
	-1,516.0
	-1152.2
	-912.9
	-417.3
	764.4
	-712.5
	-690.9
	-2,192.6
	-2,814.8

	[bookmark: _Hlk290792524]تعويضات العاملين المقبوضة من الخارج
	421.4
	486.7
	579.2
	598.5
	746.2
	831.1
	1,077.4
	1,258.9
	1,051.2

	التحويلات الجارية المقبوضة
	895.3
	1,299.4
	1,623.0
	2,505.5
	3,572.8
	2,502.0
	2,476.5
	1,976.9
	1,649.6

	الصادرات من السلع والخدمات
	641.1
	717.1
	710.3
	1,016.0
	1,164.5
	1,210.6
	1,496.8
	1,802.6
	1,898.6

	الواردات من السلع والخدمات
	3,337.8
	3,618.4
	3,805.7
	4,567.3
	4,739.2
	5,066.8
	5,461.7
	6,532.1
	7,165.1


*بيانات تقديرية ربعية
انخفضت تعويضات العاملين من الخارج خلال عام 2012 بنسبة 16.5% لتصل إلى 1,051.2 مليون دولار مقارنة مع  1,258.9 مليون دولار عام 2011. ويلاحظ من الشكل 11 أن مستوى تعويضات العاملين المقبوضه من الخارج استمرت في الارتفاع منذ عام 2004 حتى وصلت 1,258.9 مليون دولار عام 2011، وهي أعلى قيمة لها خلال تلك الفترة، وتزيد بنسبة 198.7% عن مستوى تعويضات العاملين في العام 2004، ولكنها انخفضت خلال عام 2012 بنسبة 16.5% مقارنة بعام 2011. وتشكل تعويضات العاملين ما نسبته 89.5% من إجمالي مقبوضات حساب الدخل، بينما يمثل دخل الاستثمار النسبة الباقية. وبالرغم من الزيادة في صافي الدخل فإن ذلك لم يؤثر على خفض العجز في الحساب الجاري وذلك بسبب قيمة العجز المتزايدة في الميزان التجاري للسلع والخدمات. 

شكل11: حركة تعويضات العاملين في فلسطين، (2004-2012)


أما التحويلات الجارية فقد انخفضت خلال عام 2012 بنسبة 16.6% لتصل إلى 1,649.6 مليون دولار مقارنة مع 1,976.9 مليون دولار عام 2011. ويعزى الانخفاض الكبير في التحويلات الجارية إلى الانخفاض الكبير في التحويلات الخارجية التي تتلقاها دولة فلسطين من الدول المانحة لدعم الموازنة العامة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مديونية دولة فلسطين. 
من جهة أخرى، انخفضت التحويلات الرأسمالية بنسبة 44.4% لتصل إلى 297.9 مليون دولار خلال عام 2012 مقابل 536.2 مليون دولار عام 2011. وقد شهدت الفترة 2004-2012 تذبذبا في التحويلات الرأسمالية، حيث بلغت أدنى مستوى لها خلال العام 2006 نتيجة التطورات السياسية التي شهدتها فلسطين خلال تلك الفترة، والتي انعكست على الوضع الاقتصادي في فلسطين. وبالرغم من الارتفاع الحاد في قيمة التحويلات الجارية خلال العام 2008، فقد انخفضت التحويلات الرأسمالية لتصل إلى 397.5 مليون دولار، قبل أن ترتفع لتصل إلى أعلى مستوى لها عام 2010، كما يتضح من شكل 12. 
شكل 12: حركة التحويلات الخارجية الجارية والرأسمالية لفلسطين، (2004-2012)



6- التجارة الخارجية
ارتفع إجمالي الصادرات من السلع والخدمات (بالأسعار الجارية) بنسبة 5.3% عام 2012 ليصل إلى حوالي  1,898.6 مليون دولار، بينما ارتفع إجمالي الواردات بحوالي 9.7% ليصل إلى 7,165.1 مليون دولار، وهو ما أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 11.4% بالمقارنة مع عام 2011 ليصل إلى حوالي 5,266.5 مليون دولار[footnoteRef:4]1، أي أن نسبة العجز إلى الواردات تتجاوز 73.5%. وكما يتضح من شكل 13، فبالرغم من الزيادة المطردة في الصادرات والواردات، إلا أن قيمة العجز في الميزان التجاري تفاقم بشكل ملحوظ خلال الفترة 2004-2012 نتيجة زيادة قيمة الواردات من السلع والخدمات بنسبة أكبر من الزيادة في قيمة الصادرات. وقد بلغ متوسط الزيادة السنوية في عجز الميزان التجاري خلال تلك الفترة حوالي 9.0%. [4: 1 بيانات التجارة الخارجية مرصودة وغير مرصودة وتشمل منطقة القدس ((J1] 


شكل 13: الميزان التجاري للسلع والخدمات في فلسطين، (2004-2012)*

                * بيانات 2012 تقديرية

تتركز التجارة الخارجية لفلسطين مع إسرائيل، فقد بلغت الواردات المرصودة من إسرائيل عام 2011 ما نسبته 69.6% من إجمالي السلع المستوردة إلى فلسطين، بينما شكلت الصادرات المرصودة إلى إسرائيل ما نسبته 85.9% من إجمالي السلع المصدرة من فلسطين. ويعكس ذلك حجم ارتباط وتبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل نتيجة سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعابر والعراقيل والإجراءات التي يضعها الاحتلال أمام الصادرات الفلسطينية. 
تتركز الواردات والصادرات الفلسطينية في مجموعة محددة من السلع. فقد احتلت أبرز عشر سلع (من أصل 7384, سلعة تم استيرادها عام 2011) حوالي ثلث الواردات إلى فلسطين، كما يتضح من جدول 8. ويأتي في مقدمتها زيت الوقود (ديزل) بحوالي 12.0% والبنزين 4.9% والغاز الطبيعي 4.7%، أي أن هذه الأصناف الثلاثة تشكل 21.6% من فاتورة الواردات. أما أبرز عشر سلع تم تصديرها إلى الخارج من فلسطين عام 2011، فقد شكلت ما نسبته 43.5% من إجمالي السلع المصدرة البالغ عددها 1,241 سلعة. ويأتي في مقدمة السلع المصدرة، كما يتضح من جدول 9، أحجار البناء التي تمثل 12.6% من إجمالي الصادرات المرصودة، يليها السبائك بنسبة 7.8% والرخام بنسبة 4.5% ثم أكياس النايلون بنسبة 3.6%.  

[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]جدول 8: أبرز عشر سلع تم استيرادها إلى فلسطين، 2011
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10])القيمة بالألف دولار أمريكي)
	السلعة
	فلسطين
	النسبة المئوية*

	[bookmark: _Hlk318019268]زيت الوقود مازوت (ديزل)
	507,499
	12.0

	بنزين (جازولين)
	208,235
	4.9

	غاز طبيعي
	196,672
	4.7

	اسمنت اسود
	116,031
	2.7

	رخام و ترافرتين و مرمر
	68,305
	1.6

	اعلاف
	64,314
	1.5

	مياه معدنية
	46,153
	1.1

	قضبان من حديد
	45,586
	1.1

	لفائف عادية (سجائر) محتوية على تبغ
	44,610
	1.1

	بلاط (مثل بلاط الأرضيات، المواقد، الجدران، أطر الجدران)
	41,942
	1.0

	المجموع
	1,339,347
	31.7


*تم احتساب النسبة المئوية لكل سلعة من إجمالي السلع المستوردة المرصودة إلى فلسطين


جدول 9: أبرز عشر سلع تم تصديرها من فلسطين، 2011
)القيمة بالألف دولار أمريكي)
	السلعة
	فلسطين
	النسبة المئوية*

	أحجار
	90,252
	12.6

	سبائك (اينجوت) ناتجة عن إعادة صهر الحديد أو الصلب
	56,223
	7.8

	رخام و ترافرتين و مرمر
	32,713
	4.5

	اكياس نايلون
	25,986
	3.6

	لفائف عادية (سجائر) محتوية على تبغ
	22,403
	3.1

	اخذية ستاتي
	22,380
	3.1

	فضلات و خردة نحاس
	16,618
	2.3

	زيت بكر (العصرة الأولى) ( VIRGIN )
	16,449
	2.3

	ادوية
	15,911
	2.2

	أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في غرف النوم
	13,793
	2.0

	المجموع
	312,727
	43.5


* تم احتساب النسبة المئوية لكل سلعة من إجمالي السلع المصدرة المرصودة من فلسطين

7- المالية العامة[footnoteRef:5]1  [5: 1 المالية العامة لا تشمل بيانات الحكومة المحلية (المجالس والبلديات)، البيانات من خلال وزارة المالية.] 

بالنسبة للإيرادات، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات العامة خلال عام 2012 بنسبة 1.4% مقارنة مع العام 2011 ليصل إلى حوالي 2.1 مليار دولار. وقد شكلت الإيرادات المحلية (الضريبية وغير الضريبية) حوالي ثلث إجمالي الإيرادات.
وقد شكلت الإيرادات الضريبية ما نسبته 23.2% من إجمالي الإيرادات العامة عام 2012 لتصل إلى 481.0 مليون دولار، أي بانخفاض 0.3% عن عام 2011. وكما يتضح من شكل 14، فقد استمرت الإيرادات الضريبية بالارتفاع منذ العام 2007 نتيجة الإصلاحات الحكومية في مجال جباية الضرائب تماشيا مع خطة التنمية والإصلاح التي عكفت الحكومة على تنفيذها، لتصل أعلى قيمة لها عام 2011 قبل أن تنخفض قليلا عام 2012. وتعكس النسبة المتدنية للإيرادات الضريبية من إجمالي الإيرادات ضعف القاعدة الضريبية لفلسطين واعتمادها على مصادر أخرى لتغطية النفقات. 

شكل 14: إجمالي الإيرادات الضريبية في فلسطين، (2004-2012)




من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات المقاصة بنسبة 2.5% خلال عام 2012 مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل الى 1,459.0 مليون دولار، تشكل ما نسبته 70.3% من إجمالي الإيرادات عام 2012. ويمكن أن يعزى ذلك إلى استمرار الرقابة على التزام التجار بتقديم فواتير المقاصة، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستيراد من العالم الخارجي ومن إسرائيل، ولكنه يعكس مدى اعتماد الموازنة العامة لدولة فلسطين على إسرائيل بشكل خطير.

شكل 15: إجمالي إيرادات المقاصة في فلسطين، (2004-2012)


بالمقابل، ارتفعت النفقات الحكومية بنسبة 6.2% خلال عام 2012، لتصل إلى 3,530.7 مليون دولار. وتعتبر الرواتب والاجور ابرز مكونات الانفاق الحكومي في فلسطين، حيث بلغت فاتورة الرواتب والاجور 1,769.4 مليون دولار خلال عام 2012، أي ما نسبته 50.1% من اجمالي النفقات الحكومية. وكما يتضح من شكل 16 وشكل 17، فقد انخفضت نسبة الأجور عام 2012 بحوالي 4% عما كانت عليه عام 2011، على حساب صافي الإقراض الذي ارتفع بنفس النسبة. 
	شكل 16: التوزيع النسبي لإجمالي النفقات وصافي الإقراض في فلسطين، 2011

	شكل 17: التوزيع النسبي لإجمالي النفقات وصافي الإقراض في فلسطين، 2012



نتيجة لذلك، ارتفعت قيمة العجز في موازنة الحكومة الفلسطينية بنسبة 13.8% عام 2012 مقارنة بالعام 2011 ليصل إلى 1,455.5 مليون دولار. ويعزى ذلك إلى ارتفاع النفقات الحكومية بنسبة أعلى من الارتفاع الحاصل في الإيرادات الحكومية، حيث زادت النفقات الحكومية بنسبة 6.2% خلال العام 2012، بينما زادت الإيرادات العامة بنسبة 1.4%. وقد رافق ذلك انخفاض في مستوى الدعم الخارجي لسد العجز في موازنة الدولة الفلسطينية بنسبة 4.8%، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم الخارجي 775.5 مليون دولار مقارنة مع 814.8 مليون دولار عام 2011.

شكل 18: عجز الموازنة العامة في فلسطين*، (2004-2012)

   *العجز الجاري لا يشمل النفقات التطويرية

8- القطاع المصرفي
ارتفعت قيمة ودائع المقيمين في البنوك المحلية خلال عام 2012 بنسبة 6.9% لتصل في نهاية العام إلى حوالي 7,241.6 مليون دولار أمريكي. وتفيد بيانات الميزانية الموحدة للبنوك الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية بأن ودائع مؤسسات الدولة الفلسطينية تشكل 6.5% من إجمالي ودائع المقيمين عام 2012، وهي تقريبا نفس النسبة التي كانت عليها عام 2011. من جهة أخرى لوحظ ارتفاع إجمالي التسهيلات الإئتمانية خلال عام 2012 بنسبة 18.3% مقارنة مع عام 2011، من بينها زيادة التسهيلات الإئتمانية المقدمة لتمويل شراء السيارات والمركبات بنسبة 2.2% لتصل إلى 113.8 مليون دولار عام 2012. 




9- الأنشطة الاقتصادية 
يتوزع الاقتصاد الفلسطيني على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي تمثل هيكل وبنية الاقتصاد. ويبين جدول 10 أبرز المؤشرات الاقتصادية للأنشطة الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2012.

جدول 10: أبرز الأنشطة الاقتصادية وأهم خصائصها في فلسطين، 2012
	المؤشر
	الزراعة 
	الصناعة
	التجارة
	الخدمات
	  النقل
	الإنشاءات

	[bookmark: _Hlk319495226]نسبة المساهمة من الناتج المحلي الإجمالي  (%)
	4.9
	11.9
	14.0
	20.1
	1.8
	14.1

	القيمة المضافة (بالمليون دولار)
	332.6
	810.5
	950.8
	1,365.6
	125.1
	955.1

	معدل الإنتاجية (بالدولار/عامل)
	3,650.9
	8,781.1
	6,114.4
	4,518.8
	4,811.5
	12,751.6

	[bookmark: _Hlk321132841]عدد العاملين* (بالألف)
	91
	92
	156
	302
	26
	75

	معدل الأجر اليومي الاسمي (شيكل)**
	59.4
	76.6
	69.1
	96.1
	92.3
	124.5


* لا يشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات وذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
* * انظر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي جدول 11 (صفحة الملحقات).
احتل نشاط الخدمات المرتبة الأولى في الاقتصاد الفلسطيني من حيث القيمة المضافة والتوظيف، حيث بلغت مساهمته  في الناتج المحلي الإجمالي 20.1% عام 2012، وبلغ عدد العاملين فيه 302 ألف عامل. وكما يتضح من جدول 10، فقد بلغت القيمة المضافة لنشاط الخدمات عام 2012 حوالي 1,365.6 مليون دولار عام 2012، أي بزيادة 13.2% مقارنة مع عام 2011. ورافق ذلك زيادة في أعداد العاملين بنسبة 4.2% خلال نفس الفترة. كما بلغ معدل الأجر اليومي الاسمي للعاملين المستخدمين بأجر في نشاط الخدمات 96.1 شيكل، بالرغم من أن إنتاجية العامل في ذلك النشاط بلغت 4,518.8 دولار خلال عام 2012، وهي أقل بكثير من إنتاجية العامل في الاقتصاد الفلسطيني ككل.
بلغت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 11.9% عام 2012، وبلغ عدد العاملين فيه 92 ألف عامل. وكما يتضح من جدول 10، فقد بلغت القيمة المضافة لنشاط الصناعة خلال العام 2012 حوالي 810.5 مليون دولار، وهي أعلى بنسبة 4.8% من القيمة المضافة لهذا النشاط عام 2011. كما ارتفع عدد العاملين في نشاط الصناعة بنسبة 7.2% مقارنة مع عام 2011. ويتميز نشاط الصناعة بارتفاع إنتاجية العامل فيه والتي بلغت 8,781.1 دولار عام 2012، بالرغم من أن معدل الأجر اليومي الاسمي للعاملين المستخدمين بأجر في نشاط الصناعة بلغ 76.6 شيكل، وهو أقل من معدل الإجر اليومي الاسمي في الاقتصاد ككل.
أما نشاط الزراعة، فقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 4.9%، وانخفض عدد العاملين فيه ليصل إلى 91 ألف عامل عام 2012، بالرغم من أن الأراضي الزراعية تشكل ما نسبته 16.0% من إجمالي مساحة فلسطين. وكما يتضح من جدول 10، فقد بلغت القيمة المضافة لنشاط الزراعة 332.6 مليون دولار عام 2012، وهي أقل بنسبة 12.6% من القيمة المضافة لهذا النشاط خلال العام 2011. وقد رافق ذلك انخفاض في عدد العاملين في هذا النشاط بنسبة 2.0% مقارنة مع العام 2011 . من جهة أخرى، بلغت إنتاجية العامل في نشاط الزراعة 3,650.9 دولار، وهي الأدنى في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، كما أن معدل الأجر اليومي الاسمي في هذا النشاط هو الأدنى أيضا، حيث بلغ 59.4 شيكل عام 2012، مقارنة مع معدل الأجر اليومي الاسمي في الاقتصاد والبالغ 92.9 شيكل.
أما نشاط تجارة التجزئة والجملة، والذي يعتبر من الأنشطة الهامة في الاقتصاد الفلسطيني، فقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 14.0%، وارتفع عدد العاملين فيه ليبلغ 156 ألف عامل.  وقد بلغت القيمة المضافة لنشاط تجارة التجزئة والجملة 950.8 مليون دولار عام 2012، وهي أعلى بنسبة 5.0% من القيمة المضافة لهذا النشاط خلال العام 2011. وترافق ذلك مع ارتفاع في عدد العاملين في هذا النشاط بنسبة 0.9% خلال العام 2012. ولكن معدل الأجور والإنتاجية فيه ظلت منخفضة، حيث بلغ معدل الأجر اليومي الاسمي 69.1 شيكل ومعدل الإنتاجية  6,114.4دولار للعامل، وهما أقل بشكل ملحوظ من معدل الأجور والإنتاجية في الاقتصاد ككل. 
أما بالنسبة لنشاط الإنشاءات، فقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 لتصل إلى 14.1%، وارتفع عدد العاملين فيه ليصل إلى 75 ألف عامل خلال عام 2012. وقد بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط 955.1 مليون دولار عام 2012، وهي أعلى من عام 2011 بنسبة 6.5%، وصاحب ذلك ارتفاع في عدد العاملين في هذا النشاط بنسبة 7.0%. من جانب أخر بلغ معدل الأجر اليومي الاسمي للعامل في نشاط الإنشاءات 124.5 شيكل وهو أعلى معدل اجر يومي اسمي بين الأنشطة الاقتصادية، كما بلغ معدل إنتاجية العامل 12,751.6 دولار، وهو أيضا أعلى معدل للإنتاجية بين الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. ويشكل نشاط الإنشاءات بنداً أساسياً في التكوين الرأسمالي الثابت الذي يدخل ضمن احتساب الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل بالتالي بعداً أساسيا في دراسة بنية وتطور الاقتصاد الفلسطيني. 
وتعتبر رخص الأبنية من المؤشرات التي تدل على واقع الإنشاءات في فلسطين. وخلال عام 2012 زادت رخص الأبنية بنسبة 6.9% مقارنة مع 2011. وتعكس هذه النتائج وجود حركة إنشائية نشطة خلال عام 2012 تركزت في الأبنية الجديدة، حيث أظهرت السجلات الإدارية الصادرة عن وزارة الحكم المحلي أن حوالي 59.3% من الرخص الصادرة هي رخصا لأبنية جديدة. ويظهر الشكل 19 وجود تذبذب واضح في عدد رخص الأبنية الصادرة في فلسطين خلال الفترة 2004-2012، حيث أظهرت السجلات الإدارية انخفاض عدد رخص الأبنية إلى أدنى مستوى لها عام 2007، تلا ذلك ارتفاع بسيط عام 2008، ثم ارتفاع حاد ومتواصل منذ عام 2009 وحتى عام 2012 محققاً أعلى قيمة له خلال تلك السنة بواقع 8,239 رخصة. 

شكل 19: رخص الأبنية الصادرة في فلسطين، (2004-2012)

       

       من ناحية اخرى انخفضت كميات الإسمنت المستوردة عام 2012 بنسبة 4.6% لتصل إلى 1,265.5 الف طن خلال عام 2012 مقارنة مع 1,326.3 ألف طن خلال عام 2011. ومن الجدير بالذكر أن قطاع غزة شهد تراجعاً ملحوظاً في كميات الاسمنت المستوردة منذ عام 2006 حتى عام 2008، وتظهر البيانات انه لم يدخل القطاع أي كميات اسمنت من الخارج خلال عام 2009 (شكل 20) قبل أن تبدأ كميات بسيطة من الاسمنت في دخول القطاع خلال السنوات الماضية.
شكل 20: كميات الإسمنت المستوردة إلى فلسطين، (2004-2012)




















الملحقات
جدول 11:متوسط سعر صرف الدولار  الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي في فلسطين، (2004-2012)
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	المتوسط السنوي
	4.48
	4.49
	4.46
	4.10
	3.54
	3.97
	3.73
	3.58
	3.85







الضفة الغربية	الزراعة	الصناعة	الانشاءات	تجارة الجملة والتجزئة	النقل والتخزين	الوساطة المالية	المعلومات اوالاتصالات	الخدمات 	الادارة العامة والدفاع	اخرى	4.8	13.2	10.8	15	2.1	3.8	9.2000000000000011	17.7	8.7000000000000011	14.7	قطاع غزة	الزراعة	الصناعة	الانشاءات	تجارة الجملة والتجزئة	النقل والتخزين	الوساطة المالية	المعلومات اوالاتصالات	الخدمات 	الادارة العامة والدفاع	اخرى	5.2	8.3000000000000007	23.4	11	1.1000000000000001	1.4	0.30000000000000032	26.9	21.1	1.3	النشاط الاقتصادي
نسبة المساهمة من الناتج المحلي
فلسطين	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	26.8	23.5	23.7	21.7	26.6	24.5	23.7	20.9	23	الضفة الغربية	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	22.8	20.399999999999999	18.8	17.899999999999999	19.7	17.8	17.2	17.3	19	قطاع غزة	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	35.300000000000004	30.3	34.800000000000004	29.7	40.6	38.6	37.800000000000004	28.7	31	السنة

معدل البطالة

الاجر الاسمي	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	73.8	77	81.5	81.900000000000006	87	91.3	91.7	91.7	92.9	الاجر الحقيقي	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	73.8	73.960234367495914	75.386180741837023	74.373410824551456	71.894884720271065	73.427698246742807	71.085271317825729	69.099999999999994	68.099999999999994	السنة

معدل الاجر اليومي

الانتاجية	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	8293.1	8332.2999999999811	7437.3	7239.9	8560.7999999999811	8519.2000000000007	8875.2000000000007	8711.7000000000007	8879.5	السنة

معدل انتاجية العامل


الضفة الغربية	الزراعة	الصناعة	البناء والتشييد	التجارة والفنادق	النقل والاتصالات	الخدمات	12.8	14.7	17.2	20.5	5.6	29.2	قطاع غزة	الزراعة	الصناعة	البناء والتشييد	التجارة والفنادق	النقل والاتصالات	الخدمات	8.3000000000000007	5.3	7.7	17.5	8.4	52.8	النشاط الاقتصادي
نسبة %
 
الرقم القياسي 	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	100	104.11	108.11	110.11999999999999	121.01	124.34	128	132.69999999999999	136.4	السنة

الرقم القياسي لاسعار المستهلك


2010	الفقر 	الفقر المدقع	18.3	8.8000000000000007	2011	الفقر 	الفقر المدقع	17.8	7.8	
نسبة الفقر

2010	الفقر	الفقر المدقع	38	23	2011	الفقر	الفقر المدقع	38.800000000000004	21.1	
نسبة الفقر

تعويضات العاملين	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	421.4	486.7	579.20000000000005	598.5	746.2	831.1	1077.4000000000001	1258.9000000000001	1051.2	السنة

تعويضات العاملين بالمليون دولار

التحويلات الجارية المقبوضة	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	895.3	1299.4000000000001	1623	2505.5	3572.8	2502	2476.5	1976.9	1649.6	التحويلات الرأسمالية المقبوضة	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	667.9	416.8	273.5	400.2	397.5	719	846.1	536.20000000000005	297.89999999999969	السنة

قيمة التحويلات
بالمليون دولار

الصادر	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	641.1	717.1	710.3	1016	1164.5	1210.5999999999999	1496.8	1802.6	1898.6	الوارد	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	3337.8	3618.4	3805.7	4567.3	4739.2	5066.8	5461.7	6532.1	7165.1	العجز	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	-2696.7	-2901.3	-3095.4	-3551.3	-3574.7	-3856.2	-3964.9	-4729.5	-5266.5	السنة

القيمة بالمليون دولار

الايرادات الضريبية	
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	191	231	221	202	272.89999999999969	300.39999999999969	431.2	482.6	481	السنة

الايرادات الضريبية بالمليون دولار

ايرادات المقاصة	
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	617	757	771	896	1122.2	1104	1258.8	1424.1	1459	السنة

 ايرادات المقاصة بالمليون دولار

اجور	غير اجور	صافي الاقراض	1783.4	1401.7	140	اجور	غير اجور	صافي الاقراض	1769.4	1482.8	278.5	اجمالي الايرادات	
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	954	1233	1148	1194	1765.2	1607.6	1884.1	2046.1	2075.1999999999998	النفقات	
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	1528	1994	2310	2544	2885.6	3235.9	3075.8	3325.1	3530.7	العجز	
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	-574	-761	-1162	-1350	-1120.4000000000001	-1628.3	-1191.7	-1279.3	-1455.5	السنة

الموازنة العامة

السنة	

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	عدد الرخص	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	5008	7108	6061	4488	4546	5383	6332	7708	8239	السنة

عدد الرخص الصادرة


الضفة الغربية	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	832.8	1129.8	1101.0999999999999	1067.8	977.6	1230	1340.1	1281.8	1216.9000000000001	قطاع غزة	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	453.94600000000003	619.10400000000004	269.67572999999999	226.53700000000001	15.341000000000001	0	4.258	44.6	48.6	السنة

كمية الإسمنت بالألف طن

فلسطين	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	4198.4000000000005	4559.5	4322.2999999999993	4554.1000000000004	4878.2999999999993	5239.3	5724.5	6421.4	6797.3	الضفة الغربية	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2807.4	2876.7	2977.7	3317.2	3716.7	3979.6	4315.4000000000005	4764.7	5030.5	قطاع غزة	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	1391	1682.8	1344.6	1236.9000000000001	1161.5999999999999	1259.7	1409.1	1656.7	1766.8	السنة

الناتج المحلي الاجمالي 
  بالمليون دولار

فلسطين	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	1317	1387.2	1275.4000000000001	1303.2	1356.3	1415.2	1502.1	1635.2	1679.3	الضفة الغربية	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	1457.1	1451.1	1459.8	1580.5	1723.6	1796.3	1896.1	2037.6	2093.3000000000002	قطاع غزة	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	1103.0999999999999	1290.0999999999999	996.5	886.2	806.5	847.2	917.9	1042.8	1074.5	السنة

نصيب الفرد
من اجمالي الناتج المحلي
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